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علىالتنصّتيجيزالذيالتشريعمنمختلفةجوانبوبطلاندستوريّةبعدمأفريقيالجنوبالدستوريةالمحكمةصرّحت
لدىشكوىالاستقصائيةللصحافةمركزمعرفعللتنصت،خضعتقداتصالاتهأنصحفيعلمأنبعدالاتصالات.

غيرالقانونأنالعلياالمحكمةرأتالخصوصية.فيالحقوينتهكخطيرةقصورأوجهيحملالتشريعأنبحجةالمحكمة
تنصيصعدمأنعلىالمحكمةشددتالعليا.المحكمةحكمالاستئنافطورفيالدستوريةالمحكمةوأكدتدستوري

أوامرفيطعنأيدونتحولالتنصّتنظامتغطيالتيالسريةوأنوالمساءلة،الرقابةيمنعضماناتعلىالقانون
فيالحقّوانتهاكالاستخدامإساءةخطرمنيزيدانالعقابمنوالإفلاتالسريةهذهأنالمحكمةولاحظتالمراقبة.

الخصوصيّة.
الوقائع

سنةواتّجهوالتنصّتللرّصدخاضعةاتّصالاتهأنّفيشكوكسول،سامافريقي،الجنوبالصحفيخامرت2008سنة
أن"تبيّنأنهالأخيرهذاأبلغهللمراقبة.يخضعكانإذامالمعرفةمحاولةفيللاستخباراتالعامالمفتّشإلى2009

إذامايؤكدلاجوابوهومخالفات"أييرتكبالمالشرطةفيالجنائيةالاستخباراتوقسمالوطنيةالاستخباراتوكالة



وكالاتجانبمنمخالفاتأييجدلمالعامالمفتشأنّإلىفقطيشيربلسولساماتّصالاتعلىالتنصّتتمقدكان
[.13]الفقرةالدولة

سولبينجرتمكالماتنصوصسول،سامتشمللاقضائيّةدعوىإطارفيخطية،إفادةتضمنت2015سنة
سولساماتصللذلك،نتيجة.2008سنةبالفعلعليهاالتنصّتتمقدسولاتصالاتأنبيّنممّاللدولةالعاموالمدعي

بالتنصّت،للإذنتمديدينعنمعلوماتعلىحصولهورغملكنالتنصّت،عمليّةبشأنتفاصيللطلبالدولةأمنبوكالة
الأصلي.الإذنقانونيةأوسببعنشيءبأيإبلاغهيتملم

علىالتنصّتتنظيمقانونبأنّالإعلانلطلبالعلياللمحكمةالاستقصائيّةللصّحافةامابهونجانيومركزسولاتّجه
لحمايةالملائمةالضّماناتيوفّرلا"وأنّهدستوريّغير2002لسنة70عددبهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالات

[.15]الفقرةالخصوصيّة"فيالحقّ

والرصدالتنصّتحظرقانونمحلليحلبهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانوناعتمادتمّ
الإلكترونيوالبريدالشفوية"المحادثاتكافّةيشملوهوالتكنولوجية،التطوراتبسبب1992لسنة127عدد

نظامأوالبريدخدماتعبرإرسالهايتمالتيوالصوروالنصوصالبياناتذلكفي)بماالمحمولالهاتفواتصالات
إحدىضمنالتنصّتيندرجلمما-الاتصالاتعلىالتنصّت2المادّةتمنع[.7]الفقرةواللاسلكيّة"السلكيةالاتصالات

للصحةالتهديداتالخطيرة؛الجرائملمواجهةإلاللمراقبةطلباتتقديميمكنولاالقانون.عليهاينصّالتيالعمليّات
توجّهوالإرهاب.المنظمةالجريمةأوالوطنية؛الاقتصاديةالمصالحأوالقوميالأمنالبلاد؛فيالعامةالسلامةأوالعامة

مضادّةحججأيتقديميمكنلاأنّهيعنيممّاواحدطرفمنمطلبعبرالعدل،وزيريعيّنهمعيّن"قاض"إلىالطّلبات
الحكوميّة.الوكالةطلبضدّ

أوشخصهتفتيشعدم)أ(فيالحقيشملالذيالخصوصيةفيالحقشخص"لكلأنهعلىالدستورمن14المادةتنص
اتصالاته".خصوصيةانتهاك)ث(أوممتلكاته،مصادرةعدم)ت(ممتلكاتهتفتيشعدم)ب(منزله

وتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونبأنّالعلياالمحكمةأمامالاستقصائيّةللصّحافةامابهونجانيمركزجادل
بأنهللمراقبةالخاضعالشخصلإبلاغ-المراقبةبعدحتى-للإشعارنظامأيعلىينصلمبهاالمتعلقّةالمعلومات

إلىوبالإضافةالإجراء.ذلكقانونيةفيالطعنيمكنهولابالمراقبةيعلملنالمعنيالطّرفأنّيعنيوهذاللمراقبةخضع
الاستماعوأنّمحدّدةغيرلفترةالعدلوزيرطرفمنأحاديّةبصفةالقاضيتعيينبأنامابهونجانيمركزجادلذلك،
بهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونمنيجعلانجانبانهماواحدجانبمنالقضيةإلى



الآلياتمنغيرهاأوالحضوريةالإجراءاتأشكالمنشكلأيإلى"يفتقروهوالقاضياستقلالضمانعلىقادرغير
امابهونجانيمركزأبرز[.17]الفقرةواحد"جانبمنالطلباتتقديمعمليةفيللمراقبةالخاضعالطّرفحمايةلضمان

معاييريضعلملأنّهبهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونيتضمّنهاالتيالمخاطر
بالمراقبة.محامأوصحفياستهدافعندمحددةضماناتتوجدلاوأنهوتخزينها،البياناتجمعوطريقةلنوعصارمة

مخوّلاليسللاتصالات"الوطني"المركزبهيقومكانالذيالجماعيالتنصّتبأنأيضاامابهونجانيمركزوأفاد
قانوني.غيربالتّاليوهوبهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونبمقتضى

Right2Knowوأفريقيافيالإعلاموسائلرصدمنظّمةهيودوليةمحليةحكوميةغيرمنظماتثلاثقبولتم
Campaignبرأيه.المحكمةتستأنسثالثالدوليّة كطرفالخصوصيّةومنظّمة

وتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونبأنخاوتينغلشمالالعلياالمحكمةقضت،2019سبتمبر16في
وعدمللمراقبةالخاضعللشّخصإشعارأيّعلىالقانونتنصيصعدمأنّمعتبرةدستوريغيربهاالمتعلقّةالمعلومات

والمساسوالمحامينالصحفيينمراقبةوخطرواحدجانبمنالمقدمةللطلباتالسلبيالتأثيرمنللحمايةضماناتوجود
يحدبهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتّصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونأنّتعنيجوانبكلهّاالمعينالقاضيباستقلال

قانونبموجبالبياناتإدارةأنأيضاالعلياالمحكمةورأتالخصوصية.فيالحقمنمبرروغيرمعقولغيربشكل
المركزبهايقومالتيالشّاملةالمراقبةوأندستوريّةغيربهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيم

أوجهمعالجةمنالبرلمانلتمكينسنتينلمدةالبطلانإعلانالعلياالمحكمةعلقتقانونية.غيرللاتصالاتالوطني
مؤقتة.كإجراءاتالحاليالقانونأحكامبعضفسّرتلكنهاتلك،القصور

القرارعنلمحة

الأغلبيّة.بحكمفيكتور(وماثوبووتشيكيوثيرونوومهالنتلاماجيدتوكامبيبيالقضاة)معمادلنغاالقاضيصرّح
وتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونكانإذافيماالمحكمةنظرعلىالمطروحةالأساسيّةالمسائلتمثلت

جنوبفيالشّاملةللمراقبةقانونياساسيوجدوهلالخصوصيةفيللحقمبررغيرتقييدايشكّلبهاالمتعلقّةالمعلومات
أفريقيا.

وتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونبأنّالعلياالمحكمةلدىقدّمهاالتيالحججامابهونجانيمركزكرّر
القاضياستقلاليّةأنّوللمراقبة؛الخاضعالشّخصإشعارعلىينصّلالأنّهدستوريّغيربهاالمتعلقّةالمعلومات

المراقبة؛بعمليّةالمستهدفالطّرفتحميلابالمراقبةالإذنلطلبالجانبأحاديّةالطّبيعةأنّو؛مهدّدةالمعيّن



تنظيمقانونفيكافيّةإرشاداتوجودعدموصحفيّا؛أومحامياالمراقبةتستهدفعندمامحدّدةحمايةتوفيروضرورة
جنوبفيالشّاملةالمراقبةأنّوالبيانات؛تخزينطريقةحولبهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّت
ينظّمها.تشريعغيابفيقانونيّةغيرافريقيا

منيحدبهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونبأنعليهاالمدّعىالحكوميّةالجهاتأقرّت
الخطيرةالجرائمفي"التحقيقأجلمنوأهميتهاالمراقبةمنالغرضيبررهالتقييدأنأكدتلكنهاالخصوصيةفيالحق

[.29]الفقرةوشعبها"الجمهوريةسلامةضمانوبالتاليالعامالنظامعلىوالحفاظالوطني،الأمنوضمانومكافحتها،
بالوفاءللشرطةيسمحبهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونأنالشرطةوزيروأضاف

العام،النظامعلىوالحفاظفيها،والتحقيقومكافحتهاالجريمة"لمنعالدستور،من(3)205المادةبموجببالتزاماتها
لاأنهعليهاالمدّعىالحكوميّةالجهاتأكّدتكماوإنفاذه".القانونودعموممتلكاتهم،الجمهوريةسكانوتأمينوحماية
السلطةلأن-مستقلأنهبالتالييُفترضوالذيالقضائيةالسلطةضمنالمعينالقاضياستقلالبشأنللمخاوفمجال

بهامأذونالشّاملةالمراقبةبأنالدولةأمنوزيروجادلأخرى.ضماناتلتوفيرحاجةلاوبالتالي-مستقلةالقضائية
إساءةضدكافيةضماناتيوفرالقانونهذاوأن1994ّلسنة39عددالوطنيةالاستراتيجيةالاستخباراتقانونبموجب

الاستخباراتيّةالمعلوماتتجميع"منالحكوميّةالوكالاتالوطنيةالاستراتيجيةالاستخباراتقانونيمكّنالاستخدام.
الأجنبيّةالعسكريّةوالاستخباراتالاجنبيّةوالاستخباراتالإداريّةوالاستخباراتالجنائيّةوالاستخباراتالوطنيّة

[.131]الفقرة"وتحليلهاوتقييمهابينهافيماوربطهاالدّاخليّة،العسكريّةوالاستخبارات

»تمالعنصريّةالتّفرقةنظامظلفيأنهوكيفأفريقياجنوبفيالوطنيوالأمنالمراقبةبتاريخالمحكمةاعترفت
المراقبةأنوأضافت[.1]الفقرةأفريقيا"جنوبمواطنيغالبيةكرامةمنللمسّالوطنيللأمنمنحرفمفهوماستخدام

وكالاتمكنتالجديدةالتكنولوجيالكنّالأشخاص،مراقبةعلىوتركّزأساساماديّةكانتالعنصريّةالتّفرقةعهدفي
الماليةوزيرضدغارتنرقضيةإلىوبالإشارة[1]الفقرةالناس"لحياةالحميم'الشخصي'المجال"غزومنالدولة
2014(1)SA 442 (CC)منوالتدخّلالاقتحامعدمفيالحق"يشملالخصوصيةفيالحقأنعلىالمحكمةشددت

[.2]الفقرةللأفراد"الشخصيةالحياةفيوغيرهاالدولةقبل

الخصوصية،فيالحقعلىبهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونتأثيرفيالنظرعند
بهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونفيعليهاالمنصوصالمراقبةالمحكمةوصفت

بأنهماعتقادهموأنخاص،اتّصالاتهممحتوىأنأساسعلىيتواصلونالأفرادأنعلىوشددت""خفيّةبأنها
قضيةفيحكمهاإلىبالإشارة[.23]الفقرةتامةبراحةيتواصلونالأفراديجعلماهوتدخلدونيتواصلون



Hyandai Motor Distributors (Pty) Ltd c. Smit N.O. 2001 (1) SA 545 (CC)،أنالمحكمةأكّدت
قانونقضيةووصفتللأفراد،الحميمالشخصيالمجالمنالتدخّلعمليّاتاقتربتكلمّايزدادالخصوصيةفيالحق
أكثرللخصوصيّةانتهاكابدايوجد»لنالتالي:النحوعلىبهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيم

[.24]الفقرة"الحالقضيّةفينشهدهممّاشراسة

المعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونأنتنكرلمعليهاالمدعىالحكوميّةالجهاتبأنالمحكمةأقرّت
من36المادّةالدستور.من36للمادةوفقاللقيودتحليلاأجرتثمومنالخصوصية،فيالحقينتهكبهاالمتعلقّة
المادّةتنصّمعينة.ظروففيإلادستورياالمحميةالحقوقبتقييديسمحولاالعامّةالقيودعلىينصّبندهيالدستور

كانطالماالتطبيقعامقانونبموجبإلاالحقوقميثاقفيعليهاالمنصوصالحقوقتقييديجوزلا"أنّهعلى(1)36
العواملجميعمراعاةمعوالحرية،والمساواةالإنسانكرامةعلىقائموديمقراطيحرّمجتمعفيومبرراًمعقولاًالقيد
ومامنهوالغرضالتقييدبينوالعلاقةومداهوطبيعتهمنهوالغرضالتقييدوأهميةالحقطبيعةذلكفيبماالصلة"ذات
القيد.منالغرضلتحقيقتقييداأقلوسائلهناككانتإذا

للطبالمؤقتالوطنيالمجلسضدميستريبقضيةواستشهدتالخصوصية،فيالحقطبيعةفيالمحكمةونظرت
SA(4)1998لسنةأفريقياجنوبفيالأسنانوطب 1127 (CC)هذاأنولاحظتالعنصريّة،التّفرقةعهدفي
بشكلمهمةمكانةيحتلفهووبالتاليالبوليسية،العنصريالفصلدولةمعالقطيعةتضمنالتيالحقوقأحدهوالحق

الخصوصيةفيالحقبينالوثيقةالروابطعلىالضوءالمحكمةسلطتكماالدستورية.أفريقياجنوبفيخاص
والكرامة.

أصبحالاتصالاتعلى"التنصّتوأنالجريمةمنعإلىبالحاجةالمحكمةأقرّتالتقييد،هذاأهميةفيالنظرولدى
علىبالتنصّتجميعهاأذنتقدالمتحدةوالولاياتوكنداوكينيابوتسواناأنولاحظتالالتزامات"بهذهللوفاءضروريا

[.30]الفقرةالاتصالات

أنواعشتّىإلىتصلالعمياءالتنصّت"مخالبأنإلىوأشارتومداه.التقييدطبيعةفيبالتفصيلالمحكمةونظرت
التنصّتيتمّالذيالاتصالأنبما-أنهإلىوخلصتوحميمية"خصوصيةالأكثرالاتصالاتذلكفيبماالاتصالات،

فاضح".بشكلتدخليالحق"تقييدفإن-عرضيّين""ضحايايشملوقدالتنصّتبغرضعلاقةأيلهيكونلاقدعليه
Vanضدوالأمنالسلامةوزيرقضيةفيالصادربالحكميتعلقفيما[31]الفقرة der Merwe 2011 (5) SA

61 (CC)،يحتويبهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونكانإذاعماالمحكمةتسألت
9البابأنّإلىالمحكمةوأشارتالدستورية.الحدودالخصوصيةفيالحقانتهاكيتجاوزلاكيكافيةضماناتعلى



الحدودتتجاوزالتيالتنصّتعملياتيجرمبهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونمن
القانوننصّلكنالمقصودة،للمراقبةوصفاتتضمّنأنيجبالمعينالقاضيإلىالمقدمةالطلباتوأنعليهاالمنصوص

المتحدةالأمملجنةعنالصادر2015تقريرإلىوأشارتيوفّرها.التيبالحمايةيتعلقّفيماثغراتعلىيحتويمازال
إزاءقلقهاعنأعربتالتيبهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونحولالإنسانلحقوق
غيرالتدخلمنالانتصافوسبلوالرصدللضماناتالنسبيوالضعف...المراقبةلإجراءنسبياالمنخفضة"العتبة

[36]الفقرةالخصوصية"فيالحقّفيالمشروع

تنظيمقانونفيالدستوريالقصورمواطنبشأنامابهونجانيمركزأثارهاالتيللحججشاملاتحليلاالمحكمةأجرت
القائمة:المنظومةضعفتبينأمثلةثلاثةالمحكمةوقدمتبها.المتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّت
وأُذنالشرطةفسادفييحققانكاناهوفستاتر،وستيفنأفريكاوامزيليكازيصحفيين،بينالاتصالاتعلىالتنصّت

هممراقبتهاستتمّالتيالهواتفأرقاممالكيبأنتضليله،متعمّدةالمعين،القاضيالشرطةأخبرتأنبعدبمراقبتهما
الحصولتمأنهزُعمالإلكترونيالبريدعبررسائلوتزويرآليّ؛صرّافمنبالقربقنبلةلتفجيريخطّطونمجرمون

لمحاولةذلكبعدالوطنيةالاستخباراتوكالةاستخدمتهاوالتيأعمالرجلاتصالاتعلىالتنصّتخلالمنعليها
الذيالأساستكونقدالصّارخة"الأكاذيبأنتبينالأمثلةهذهأنالمحكمةوأوضحتالمؤامرات.بعضعن»الكشف«

]الفقرةلهتقدّمالتيالمعلوماتمنبالتحققلهيسمحوضعفيليسالقاضيوأنالأذن"لمنحالمعيّنالقاضييعتمده
41.]

اشعارعلىبهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونتنصيصعدمفيالمحكمةنظرت
الاشعاربأنالمحكمةأقرّتبعدها.ولاخلالهاولاقبلهالاالعمليّة،مراحلمنمرحلةأيفيبالمراقبةالمستهدفةالجهة

منالإفلاتخطريواجهأنشأنهمناللاحقالاشعاركانإذاعماسألتولكنهاالمراقبة،أغراضيحبطقدالمسبق
المادتينأنوبماالتشريع.منالغرضمعيتعارضأندونالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونيسببهالذيالعقاب

الأمرعنالكشفتجرّمانبهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونمن51و(1)42
شرعيتها.فيالطعنأبدايمكنفلابالمراقبة،علمهناكيكنلمإذاأنهعلىالمحكمةشددتفقدبهوالاشعاربالتنصّت
]الفقرةوقوعها"جيّداندركالتيالانتهاكاتبالتأكيدويسهّليحثّ"المساءلةمنالمحدودالمستوىهذاأنّوأضافت

43.]

"لاأنهمنالرغمعلىإنهقائلةوعلقتللمراقبة،اللاحقالاشعارتشترطالتيالأجنبيةللقوانينتحليلاالمحكمةأجرت
الخصوصية،فيللحقللغايةضروريةضمانةللمراقبةاللاحقالاشعاريكونوكيفمتىبشأنالآراءفيتوافقيوجد



إساءةمنللحدحاسمأمرهوالإشعارأشكالمنشكلاعتمادبأنالقائلالاستنتاجتدعمللممارساتالمقارنةفالدّراسة
وتفرضالمراقبةمنيوما90غضونفيللإشعارنظاموكنداالمتحدةالولاياتفييوجدحيث[46]الفقرةالاستخدام".

فيهمابتّتقضيتينإلىالمحكمةأشارتالمراقبة.منالغرضيقوضلاكانإذاالاشعاروألمانياالدنماركمنكلّ
عددبلغارياضدإكيمجييفوالإنسانوحقوقالأوروبيالتكاملرابطةقضيّةوهماالانسانلحقوقالأوروبيّةالمحكمة

المحكمةأناستنتجتو(2006)54934/00عددألمانياضدوسارافياويبروقضية(2007)62540/00
[.47]الفقرةالمراقبة"منالغرضيقوضلاكانإذابماالاشعار"تربطالإنسانلحقوقالأوروبية

لاحقإشعاروجودلعدممقنعا""سبباعليهاالمدّعىالحكوميّةالجهاتتقدملمالحال،قضيّةفيأنهالمحكمةلاحظت
حقيقةإبقاءفيترغبالدولةيجعلمشروعسبب"أيوجوديمكنلاأنههوذلكفيالسببإنقائلةوعلقتللمراقبة،
[.48]الفقرةالأبد"إلىسراالسابقةالمراقبة

خطرلأيّوجودلاعندماالمراقبة،بعدمامرحلةفيللانتصافمجالوجودعدمأنالمحكمةرأتذلك،علىوبناء
فضفاضبهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونأنيعنيالمراقبة،منالغرضلتقويض
أنالمحكمةولاحظتالخصوصية.فيللحقحدّةأقلتقييدايشكّلأنشأنهمنللمراقبةاللاحقالاشعاروأنللغاية،

استخدامإساءةوتثبيطالمراقبة؛فيللطعنفرصةمنبالمراقبةالمستهدفةالجهةتمكينغرضان:لهسيكونالاشعار
بخلافالعملوأنّبهالعمليفترضماهواللاحقالاشعارأنالمحكمةوأوضحتالحكوميّة.الوكالاتقبلمنالعملية

هيالبرلمانيعتمدهاأنيمكنالتيالضماناتإحدىأنالمحكمةولاحظتالمعين.القاضيبهيأذنأنيجبماهوذلك
دعاوىلإقامةالماليةالمواردلهمليستأفريقياجنوبمواطنيأغلبأنإلىنظراالتنصّتلأوامرالتلقائيةالمراجعة
وتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونمنيجعللاتلقائيةمراجعةوجودعدمأنعلىشددتلكنهاقضائيّة،

دستوري.غيربهاالمتعلقّةالمعلومات

وولايتهالقاضيتعيينبشأنضماناتوجودأنعلىوشددتالمعينالقاضياستقلالمسألةفيالمحكمةنظرتثم
يفيبهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونكانإذاماتقييمفيمحوري"أمرووظيفته
منيتوقعبأنهالدّولةبهاتقدّمتالتيالحججالمحكمةأقرّت[.56]الفقرة"36المادةفيعليهاالمنصوصالعتبةبشروط
بالتّاليوأنهالخطأ"منمعصومونالقضاةأنيعنيلا"هذاأنلاحظتلكنهامستقل،بشكليتصرفواأنعموماالقضاة

المحدودة"غيرالتقديرية"السلطةالمحكمةوانتقدت[.89]الفقرةالاستقلاليّة"لحمايةإضافيةتدابيراتخاذالضروريمن
ظروففيالتنفيذيةالسلطةفيعضوطرفمن"التعيينأنورأتالمعينالقاضيتسميةفيالعدلوزيربهايتمتعالتي
المحكمةورأت[.92]الفقرةللاستقلالية"معقولتصورإلىيفضيلاالوصفإلىتماماتفتقرظروفأومحددةغير

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/weber-saravia-v-germany/


علىالتنصّتتنظيمقانونوأنالخارجيّةوالمساءلةللرقابةإمكانيةتوجدفلاسرا،تمتالتعييناتلأننظراأنهأيضا
مستقلّقضائيّإذنلإصداركافيةضماناتيوفّرلاأنّهطالمادستوري"غيربهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالات
[.94]الفقرةبالتنصّت".

أنّهطالمادستوريغيربهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونأنأيضاالمحكمةورأت
واحد"طرفمنعليهوالحصولتقديمهيتمّبالتنصّتإذنعلىالحصولطلبكونلمعالجةكافيةضماناتإلى"يفتقر
الأطرافإشعارتمّماإذاسينتفيالمراقبةمنالغرضبكونقبلامابهونجانيمركزأنّالمحكمةأقرّت[.100]الفقرة

جانبمنطلباتعلىفقطبناءقرارهيتّخذالمعيّنالقاضيكونفييتمثّلالمطروحالمشكللكنمسبقاللرّقابةالخاضعة
واحدطرفمنالمقدّمةالطّلباتطبيعةأنّعلىامابهونجانيمركزأكّدبالمراقبة.الاذنتطلبالتيالحكوميّةالوكالة

الشاملةالحضوريّةالمساراتمننوعاعتمادمنبدّلاوأنّهالطّرفين"إلى"الاستماعقاعدةتنتهكالمعيّنللقاضي
تحددلمالعليا،المحكمةغراروعلى[.97]الفقرةالعمليّة".فيعام""نائبإدراجخلالمنربّماالنّزاعلأطراف
البرلمان.إلىوإحالتهالدستوريالنقصهذامعالجةطريقةالمحكمة

ضماناتعلىيحتويبهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونكانإذافيماالمحكمةنظرت
التنصّتمراكزمكتبمديريحددأنالقانونمن35المادةتشترطاعتراضها.تمالتيالمعلوماتلحمايةكافية

الاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونفيالواردةالأحكامأنلاحظتالمحكمةلكنبها،الاحتفاظيجبالتيالمعلومات
يتمّوكيفتخزينهاومكانوكيفيةالمعترضةالبياناتنوعبشأنتوضيحأيعلىتنصّلابهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفير
وإتلافها.المخزنةالبياناتإلىالنّفاذوأغراضتأمينها

"المعاييرحددتحيثالإنسانلحقوقالأوروبيةالمحكمةفيهابتّتالتيويبرقضيةإلىأخرىمرةالمحكمةأشارت
وتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونفيالمعاييرهذهدونأنهولاحظتالمراقبة"لبياناتالسليمةللإدارةالدنيا

رأتالقيود،تحليلعلىالمعطىهذابتطبيق[.107]الفقرةقائماالاستخدامإساءةخطريظلّبهاالمتعلقّةالمعلومات
مماتدخلاأقلتدابيرعلىينصلمبهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونأنالمحكمة

ضماناتوجودوعدمالمراقبةمنالغرضبينعلاقةتوجدلاأنهعلىوشددتاستهجانا"،"أكثرالحقتقييدمدىجعل
قدالذيالأثرعلىالتأكيدالمحكمةكررتأخرى،ومرة[.108]الفقرةعليهاالحصولتمالتيالبياناتحمايةبشأن
المعلوماتأنإلىوأشارتالخصوصية،حمايةوبالتاليالاستخدام،إساءةمنعفيالقضائيةالملاحقةإمكانيةتحدثه

بالتنصّت.الاذنمراجعةإلىيسعىشخصلأيحيويّةستكونونتائجهاوترتيبهاللمراقبةالفعليبالتطبيقالمتعلقة
لمطالمادستوري"غيربهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونأنالمحكمةرأتوعليه،



علىللتنصّتنتيجةعليهاالحصولتمالتيللبياناتالقانونيّةالإدارةلضمانإجراءاتالكافيالنّحوعلىيحدّد
[.108]الفقرةالقانون"نطاقخارجفيهاالتدخلأواستخدامهاوعدمالاتصالات

التنصّتتنظيمقانونينصّأنضرورةالمحكمةتقرّأنالدوليةالخصوصيةمنظّمةطلبفيالنّظرالمحكمةرفضت
تعرضلمالمسألةلأنللبيانات،الخاصّةوالهيئاتالدّولةإدارةكيفيةعلىبهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلى
فيها.البتالمناسبمنيكنلموبالتاليصحيحبشكلالمحكمةعلى

بهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونيتضمّنأنينبغيكانإذامامسألةفيالنظروعند
عدمفيمطلقحقلهاليسالفئاتهذهبأنالمحكمةأقرتللمراقبة،الخاضعينوالمحامينللصحفيينخاصّةحماية

الاتصالاتاعتراضوأنالصحفيينمصادريحميالتعبيرحريةفيالحقأنعلىشددتلكنهااتصالاتها،علىالتنصّت
كنداأنإلىالمحكمةأشارتالقانون.سيادةينتهكأنشأنهمنالقانونيبالامتيازالاعترافدونوموكلهالمحاميبين

"سريةأنوذكرتوالمحامين،الصحفيينباتصالاتالتنصّتيتعلقعندماتشريعيةضماناتتوفرانالمتحدةوالمملكة
[.119]الفقرةالدستوري"نظامنافيخاصةأهميةتكتسيالصحفيينومصادروموكلهالمحاميبينالاتصالات

SA(5)2002هولوميزاضدكومالوقضيةإلىالمحكمةوأشارت 401 (CC)قضيّةوBosasa Operation

(Pty) LtdّضدBasson 2013 (2) SA 570 (GSJ)والصحفيينمصادربحمايةيتعلقفيماThint

(Pty) Ltd.(1)2009العامةللنّيابةالوطنيالمديرضدزوماو،العامةللنيابةالوطنيالمديرضدSA 1 (CC)،
الخصوصيةفيللحقالفجّةالانتهاكاتلهذهبالاعتبارالأخذأنالمحكمةولاحظتالقانوني.السريّةامتيازبأهميةللتذكير

للحق.المعقولةغيرالانتهاكاتمنعمعالمراقبةمنالغرضلتحقيقتدخلاأقلتدابيراعتمادإلىيفضيأنشأنهمن
فيماأحكامأيإصدارورفضتالمحكمةأمامتثرلمالأخرىالمهنلفائدةالسريّةفيالحقّمسألةبأنالمحكمةواعترفت

Centreقضيةإلىالمحكمةوأشارتالمدني.المجتمعفيالفاعلةالجهاتباتصالاتيتعلق for Child Lawّضد
Media 24 Limited 2020 (4) SA 319 (CC)طابعايكتسيالخصوصيةفيالحق"تحليلأنفيهاجاءالتي

أحكامفيبالبتلهايسمحوضعفيليستالمحكمةبأنّأيضاقضتلكنهابالأطفال"،الأمريتعلقعندماأكثرملحّا
وعليه،[.122]الفقرةالأطفالاتصالاتبشأنبهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانون
يوفر،لاطالمادستوري"غيربهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانونبأنّالمحكمةقضت

اتصالاتسريةانتهاكخطرمنللحدّإضافيةضماناتالمهنة،يمارسونصحفيّينأومحامييناستهدافحالةفي
[.119]الفقرةالصحفيين"ومصادروموكّليهمالمحامين

https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/khumalo-v-holomisa/


حركةعلى"التنصتبأنهاالمحكمةعرفتهاالتيللاتصالاتالشّاملةالمراقبةدستوريةمسألةفيالمحكمةنظرتثم
البريدرسائلمثلخصوصيّةالمعلوماتأشدّذلكفيبماإفريقيا،لجنوبوالمغادرةالواردةالانترنتعبرالاتصالات
قانونمن2المادةأنالمحكمةواعتبرت[.124]الفقرةالتصفح"وسجلوالموقعالفيديوعبروالمكالماتالإلكتروني

أووتحليلها"وتقييمهاوتجميعهاالاستخباراتيةالمعلومات"استلامتحدّدولمغامضة،الوطنيّةالاستراتيجيّةالاستخبارات
علىالتنصّتتنظيمقانونأنوأضافت[.134]الفقرةتوزيعها"أوتخزينهاأونسخهاأوالمعلوماتتلك"التقاطكيفية

القانونبموجبصادرإذندونالاتصالاتعلىالتنصّتصراحةيحظربهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالات
]الفقرةذلك"يجيزقانونيوجدلاحيثوباطلة،قانونية"غيرالشّاملةالمراقبةأنالمحكمةرأتذلك،علىوبناءذاته.
135.]

أنهاإلابها،المتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالاتعلىالتنصّتتنظيمقانوندستوريةعدمأعلنتالمحكمةأنرغم
بالفصلالمتعلقةالمخاوفالمحكمةوأقرّتجديد.قانونلاعتمادللبرلمانالوقتلإتاحةسنواتثلاثلمدةالبطلانعلقت

فيللحقالجسيمةالانتهاكاتإلىبالنظرأنهرأتلكنهاالمؤقتة،بالتّدابيرأمرتالتيالمحكمةفيالسلطاتبين
تخفيفتمليانوالإنصاف"العدالةفإنالقصور،أوجهلمعالجةللبرلمانمنحتالتيالمطوّلةالزمنيةوللفترةالخصوصية

بعضالمحكمةفسرتوقد[.144]الفقرة"المناسبةالمؤقّتةالتّدابيرباتّخاذبالأمرالخصوصيةفيالحقّانتهاكأثر
أومحامياالمستهدفالشخصكانإذاعمّاالكشفإلىبالتنصّتالاذنطلبعندتشترطأنهاعلىالقانونفيالمواد

بذلك.للمراقبةالخاضعةالجهةإبلاغيجببالتنصّت،الإذنانتهاءمنيوما90غضونفيوأنهصحفيّا،

علىالتنصّتتنظيمقانونكانإذامابشأنفقطالأغلبيّةمعاختلفالذيوالأقليّةارتأتهالذيالحكمجافتاالقاضيأصدر
المعين.القاضيتعيينمنالعدلوزيرفعلايمكّنبهاالمتعلقّةالمعلوماتوتوفيرالاتصالات

القراراتّجاه

التعبيرنطاقتوسيع

مكافحةفيبدورتضطلعالمراقبةأنحينفيأنهفيهأكدتتاريخيًاحكمًاأفريقياجنوبفيالدستوريةالمحكمةأصدرت

عماأساسيةمعلوماتالحكميوفرالخصوصية.فيالحقمعقولغيربشكلتنتهكبطريقةتعملأنيمكنهالاالجريمة،

الحقوق.وانتهاكالتجاوزاتضدّالكافيةالحمايةلضمانالقانونيحتويهأنيجب


